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 علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية

 )تحريك الدعوى وتوقيفها(

 / عبد المجيد لخـذاريد

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 خنشلة - جامعة عباس الغرور

 : ملخص

يعد مجلس الأمن جهازا سياسـيا مرجعيهـم ميقـاق الأمـت اةهمـدف مكلفـا بـمداك مهمـة كـب ف          

وصعبة هي الحفاظ على السـلت والأمـن الـدولييت يه ـرا ةيابـة عـن المجهمـي الـدولي و لـك            

ذات الوقــا اذــاذ دي تــدب  يــرال ملائمــا لهمقيــك ذلــك انــدات كمــا كــا   ةشــاك المحكمــة     

دثا قاةوةيا دوليا رائـدا   تـاريا البشـريةت  هـي تعـد جهـازا قمـائيا مسـهقلا         الجنائية الدولية ح

بمرجعيهها اةهمقلة   ةظام رومات وقد حدد هذا الأخ  علاقة المحكمـة الدوليـة بمسلـس الأمـن     

من خلال منمم حك تحريك الدعوى بموجب الف ل السابي من ميقاق الأمت اةهمـدف و قـا للمـادف    

ــك دو اةقا ــاف ةــدف ســنة       مــن النظــام الأس  31 ــس الأمــن  رجــاك الهمقي اســيت كمــا دعلــى لمجل

مـــن النظـــام  31كاملــة قابلـــة للهسديــد بنـــاك علــى سلبـــم بموجــب ةفـــس الف ــل و قـــا للمــادف        

الأساسيت وهذا ما يعد مساسا لعمل المحكمة وخرقا لاسهقلاليههات وهـو مـا سـنماول تسـلي      

لعلاقــة اةوجــودف بــي مجلــس الأمــن والمحكمــة   المــوك عليــم   هــذل الورقــة مــن خــلال معر ــة ا  

 الجنائية الدولية ومدى تمث ل عليها. 

Résumé:  

Le Conseil de sécurité est considéré comme un système politique, 

son autorité est de la Charte des Nations Unies, il est exigé 

d’accomplir une grande tache importante et difficile qui est de 

maintenir la paix et la sécurité internationale ; le conseil agit au nom 

de la communauté internationale et prend en même temps toute 

mesure qu'il juge appropriée pour atteindre cet objectif . 

De même que la construction de la Cour pénale internationale était 

un évènement juridique international très répandu dans l'histoire de 

l'humanité. Ainsi que la cour pénal est considéré comme un système 

judiciaire indépendant dans son autorité inspirée du statut de Rome; 

Ce dernier qui a identifié la relation de la cour international avec le 
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Conseil de sécurité a travers de lui donner le droit déclencher la 

subvention en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et 

conformément à l'article  31 du Statut . 

Aussi ce système a donné au Conseil de sécurité de reporter 

l’enquête et le jugement durant toute une année renouvelable selon sa 

demande dans le cadre du même chapitre et conformément à l'article 

31 du Statut; Ce qui influe le travail de la cour et considéré comme un 

manquement de son indépendance, Et cela, dont nous allons essayer 

de mettre en évidence dans cette étude a travers la connaissance de la 

relation entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale international et 

son influence sure elle . 

 مقدمة: 

يهمقل دور القماك   المحا ظة على م لمة اةهقا ي ليمقك الأمن والاسهقرار 

والعدل   المجهمي   ا ة لحماية ددلة الإثبات القاةوةية والعمل على تحقيك الققة بجهاز 

القماك وحماية شؤو  العدالة هذا من جهةت ومن جهة دخرى حماية حك المجني عليم 

شريعات العقابية الحديقة بجهاز القماكت ودقرت   و صلاح الجاةي؛ وقد اههما اله

قواةينها الحماية الجنائية لس  العدالة حهى تحقك آثارها اةرجوفت  ماةا لاسهقلال 

القماك وةزاههم؛ لذا عمدت المحكمة الجنائية الدولية لحسن س   جراكاتها وعدم 

  العدالةت وةا كا  الهمث   يهات ة وصا قاةوةية تعمل على معاقبة كل من يخل بس

للممكمة علاقة مي عدف دجهزف من بينها مجلس الأمن والدول الأسراا التي صادقا 

على ةظام رومات  الأكيد د  هذل العلاقة تحكمها  واب  وقواعد قاةوةيةت ولعل 

العلاقة اةوجودف بي مجلس الأمن والمحكمة تق  الإههمام وجديرف بالبمث والهق ي 

 ها وجزئياتها. ةعر ة تفاصيل

تهسلى دهمية اةو وع من خلال دهمية سبيعة الحك المحميت  المحكمة الجنائية 

الدولية تسعى ةهابعة ومكا مة مرتكبي الجرائت الدولية ذات الخلورف البالغة وهي 

بادف الجماعية دو الجرائت  د الإةساةية دو جرائت الحر  دو جرائت العدوا ت جر ة الإ

فة الذكر هي جرائت خل ف وجسيمة من حيث الأثر اةترتب عنها من  الجرائت السال

حيث النهائج والخلر الذي تمقلم على المجهمي الدوليت كما د  دور مجلس الأمن يهمقل 
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بالأساس   تحقيك السلت والأمن الدوليي والعلاقة التي تربلم بالمحكمة الجنائية 

ؤلات واسهفهامات بالنظر لدور بموجب النظام الأساسي للممكمة يق  عدف تسا

المحكمة وهد ها والأهداا التي يسعى  ليها مجلس الأمن وهو ما يبي وجود الهناقض 

 بي الأهداا والدور اةللو  منهما. 

  شكالية اةو وع: 

من الناحية النظرية المحكمة الجنائية الدولية بملاحقهها ةرتكبي الجرائت  د 

لجماعية وجرائت الحر  والعدوا  التي تق  قلك المجهمي الإةساةية وجرائت الإبادف ا

الدولي بإمكاةها تحقيك السلام العاةيت وهو ما ي ب   مجرى واحد مي مجلس 

الأمن رغت ال فة السياسية لم وال فة القمائية للممكمة  لا د  العلاقة بي انيئهي 

سياسي ودولي وهو ما الدوليهي    ةفاذ قواعد المحكمة يظل محل خلاا قاةوةي و

يدعو  لى سرح الهساؤلات عن ةوع العلاقة التي ترب  مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية 

الدولية؟ وما مدى اسهقلاليهها    ةفاذ العدالة الجنائية على درض الواقي؟ وما مدى 

تمث  قرارات مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائية الدولية؟ ومن خلال هذل 

معر ة ةوع العلاقة اةوجودف بي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية اول الدراسة دح

الدوليةت ومدى تمث  مجلس الأمن على ددائها وعملها  يما يهعلك بس   جراكات الهمقيك 

 دواةقا اف. 

دثر تدخل مجلس ولذلك تم تقسيت خلة اةو وع  لى محورينت الأول تم الهلرق  يم 

 ةهعرض ودما   المحور القاةيت م المحكمة الجنائية الدوليةالأمن   تحريك الدعوى دما

 ثر مجلس الأمن   وق  دو تعليك عمل المحكمة الجنائية الدولية. لأ

لكي يهمقك الس  الحسن للعدالة وجب تو ر العديد من اةبادئ الأساسية دهمها 

سعى لهمقيقم اسهقلال القماك الذي تنبني عليم الأةظمة القمائية اةخهلفةت والتي ت

باعهبارل من المماةات انامة لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأ راد؛ والمحكمة 

الجنائية الدولية بوصفها القماك الذي علك عليم المجهمي الدولي دمالا كب ف لهمقيك 

العدالة  قد جاك ةظامها الأساسي ليبي اةبادئ الأساسية التي تعهمد عليها المحكمة 
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القواعد اةو وعية والإجرائيةت ومن بي انيئات التي نا ارتباط بالمحكمةت   مجال 

مجلس الأمن الذي خول لم بموجب هذا النظام سللة  حالة الدعوى  لى اةدعي العام 

منم  31منم؛ و  اةادف  31بموجب الف ل السابي من ميقاق الأمت اةهمدف و قا للمادف 

مي   الهمقيك دو اةقا اف ةدف اثني عشر شهرا بناك اةهممنة عدم جواز البدك دو اة

 على سلب من مجلس الأمن بموجب ةفس الف ل التي يجوز تجديدها لفترات دخرى. 

 دثر تدخل مجلس الأمن   تحريك الدعوى دمام المحكمة الجنائية الدولية: -دولا

مجلس الأمن /  من النظام الأساسي للممكمة الجنائية الدولية 31تمنح اةادف 

صلاحية  حالة قمايا  لى المحكمة و قا لل لاحيات اةمنوحة لم بموجب الف ل 

ت غ  د  ةص اةادف يق  عدف تساؤلات حول معناها و لى ما ترمي  ليمت وهو ما (3)السابي

يدعو للهساؤل هل يفهت من ذلك ر ي شكوى من سرا مجلس الأمن للممكمة دي 

 بادف الجماعية دو جرائت  د شخص ما ارتكب جر ة اةدعي العام  د دولة ما دو 

بما تحملم ر ي الشكوى من معا   الإةساةية دو جرائت حر  دو جرائت عدوا 

مو وعية؟ دم د  دورل يقه ر  ق  على لفا ةظر واةهبال المحكمة  لى و ي معي   

 دولة ما دو  توجيم سلب للهدخل  يها والقيام بإجراكات الهمقيك؟. 

ةادف السابقة حهى يهمكن مجلس الأمن من ممارسة ال لاحيات اةمنوحة تشترط ا

لم بموجبها د  يقي ت ر م و قا للف ل السابي من ميقاق الأمت اةهمدفت حيث يهوجب 

عليم الأخذ بعي الاعهبار جميي الهداب  التي تعهمد على الهقبا والهمقك من وجود 

لممكمة الجنائيةت مما يعني وجود جر ة  د الجنس البشري حهى تحال القمية ل

تهديد دو اةههاك  علي للسلت الدوليت  لا د  ذلك لا يبي ةوع الإجراك الذي يقوم بم 

ت  إذا كا  الشرط يقهمي (2)مجلس الأمن هل ين را  لى الإجراكات دم  لى اةو وع

 اةو وع  يعني ذلك دةم ليس لمجلس الأمن اخه اصا عاما يخول لم ر ي القمية  لى

اةدعي العام و نما يهمدد اخه اصم بموجب الف ل السابي من اةيقاق   الحالات التي 

 تهدد السلت والإخلال بم وهو ما يعني عدم وجود دي ماةي لر ي الدعوى. 

دما  ذا كا  الشرط ين را للإجراكات  معنى ذلك عدم صلاحية المجلس لر ي 

من ميقاق الأمت اةهمدف لا ذولا  للمسلس سوى  13و 22الشكوى باعهبار د  اةادتي 
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سللة الهقرير د  الدولة اةعنية قد ارتكبا العمل العدواةي مو وع الاتهام وهي تمقل 

ت (1)ة بي مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدوليةالإسار القاةوةي الذي ينظت العلاق

بإحالة دية قمية  نولعل وا عي ةظام روما ق دوا من خلال اخه اص مجلس الأم

بشم  مرتكب جر ة دولية مات ب را النظر عن مكا  ارتكابهات عدم   لات 

 مجرمي الحرو  من العقا  بحسة امهناع دونت اله ديك على النظام

 الأساسي للممكمة. 

 مدى سللة المحكمة   مراجعة قرار الإحالة ال ادر من مجلس الأمن: -1

يبدو دثر تدخل مجلس الأمن   تحريك الدعوى دولا من خلال مدى سللة المحكمة 

الجنائية الدولية   مراجعة قرار الإحالة لقمية ما والتي دار الخلاا حونات  هناك من 

صاحب السللة اةللقةت وعليم  هو لا يخمي لأي ةوع من  يرى د  مجلس الأمن هو

الرقابة خاصة السللات اةن وص عليها   الف ل السابي لاعهبارات منها وجو  

المحا ظة على السلت والأمن الدولييت ومن اةنلك عدم و ي عقبات دمامم و  حالة 

ه اصمت الأمر الذي اعهمادل على جهاز آخر كالمحكمة الجنائية الدولية   تحديد اخ

يجعلم خا عا لسللة هذا الجهاز مما يعيك عملم؛ بينما يرى اتجال آخر حالة كو  

المجلس لا يخمي لرقابة قمائية مباشرفت  هذا لا  ني من خموعم لرقابة غ  مباشرف 

سبقا للقواعد القاةوةية العامة   القاةو  الدولي ومنها الاحهساجات ال ادرف من الدول 

؛ ومن جهة دخرى ةص (2)ة بر مها الخموع لقرار الرقابة القمائية غ  اةباشرفاةعني

/  لم يحدد الإجراكات اللازمة التي ينبغي على المجلس  تباعها عندما يحيل 31اةادف 

قمية ما  لى المحكمةت ولكنم دشار  لى الف ل السابي من ميقاق الأمت اةهمدف وهو 

لس موا قا لجميي الإجراكات اةن وص عليها   ما يعني وجو  صدور قرار عن المج

ميقاق الأمت اةهمدف اةهعلقة باله ويا بمغلبية تسعة دول من دعماكل على د  يكو  من 

بينهت الدول الخمسة الدائمة العموية باةوا قة و  حالة الاعتراض  ني صدور 

بم المجلس و قا لذات كما د  الحد الفاصل بي العمل السياسي الذي يقوم  . (5)القرار

الف ل وبي العمل القمائي الذي تمللي بم المحكمة غ  وا ح   ا ة لعدم وجود 
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آلية تف ل بي عمل المجلس وعمل المحكمة  قد دثار منح تحريك الدعوى من هيئة 

ت وخلاصة القول دةم   غيا  ةص صريح (1)سياسية بقرار منها العديد من الاةهقادات

انيئهي  يما يخص منح المحكمة سللة رقابة على قرارات المجلست  ينظت العلاقة بي

 إ  ةظام روما يعتريم الق ور لكو  اللابي السياسي الذي يغلب على عمل المجلس 

وهيمنة الدول الكبرى عليمت والهفك    و ي رقابة على مجلس الأمن حاليا دمر 

ية بحك الاعتراضت ولعل عديت الجدوى   ظل احهفاظ الدول الخمسة دائمة العمو

الحل العملي نذا الأمر هو العمل على تفعيل اسهقلالية المحكمة بعيدا عن انيمنة 

 وتسييس عملها القمائي من قبل الدول الخمسة الكبرى. 

 مدى سللة المحكمة   قبول قرار الإحالة ال ادر من مجلس الأمن: -2

مو وع اخه اص المحكمة  لقد دث ت مسملة ما  ذا كا  لمجلس الأمن تقرير

وقبول الدعوى دمامهات وهل تعد المحكمة ملزمة بقراراتم؟ يهمح ذلك من خلال سريقة 

من النظام  51تعامل المحكمة مي قرار الإحالة ال ادر عن مجلس الأمن  و قا للمادف 

الأساسي التي ة ا على شروع اةدعي العام   الهمقيك بعد تقييت اةعلومات اةهاحة 

مالم يقرر عدم وجود دساس معقول ةباشرف  جراك بموجب هذا النظام الأساسي  لمت

ويراعي   ذلك ما  ذا كاةا اةعلومات تو ر دساس معقولا للاعهقاد بم  جر ة تدخل 

  اخه اص المحكمة دو قد ارتكبا دو يجري ارتكابهات دو كو  القمية مقبولة 

العام  لى النظر  لى الأساس القاةوةي ةباشرف ت وبذلك يبادر اةدعي (1)31بموجب اةادف 

ت ويلسم  لى دسس ثلاثة ليقرر بدك الهمقيك دو العزوا عنم (8)الدعوى دمام المحكمة

بداية توا ر دساس معقول يدل على وقوع الجر ة تدخل  من اخه اص المحكمةت ثت 

مالم تكن الدولة  تو ر شرط اةقبولية دي غيا  الهمقيك دو اةلاحقة   الدولة اةخه ة

غ  راغبة   الهمقيك دو اةلاحقة دو غ  القادرف عليهمات ودخ ا الهقبا من كو  

ت وللمسلس سلب قرار اةدعي العام و عادف النظر  يم (3)الهمقيك يخدم م لمة العدالة

 ذا كا  سلبيا دمام الدائرف الهمهيديةت ومن جهة دخرى  الإحالة من مجلس الأمن لا 

قائيا  هح الهمقيك  هي تحمل ذات القيمة القاةوةية للإحالة من سرا الدول تعني تل

 الأسراا. 
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ولعل دول مرف سبك هذا الإجراك  يما يخص الأحداث التي عر ها  قليت دار ور   

والذي دحال بموجبم الو ي   دار ور  3531السودا  حيث تبنى المجلس القرار رقت 

سا سر ا   النظام الأساسي للممكمةت وقد اعهبر  لى المحكمة علما د  السودا  لي

دول تحدي تواجهم   تحديد سبيعة العلاقة التي تربلها بالمجلس على درض الواقي 

ومدى تمث  هذا الأخ  على عملها من خلال توجيم الاتهام للرئيس السوداةي بارتكا  

من النظام  (31)28جر ة الإبادف الجماعية و صدار مذكرف توقي  لم و قا للمادف 

الأساسيت ومن الجهة اةقابلة نجد غض اللرا عن الجرائت الإةساةية الخل ف التي 

ارتكبها الكيا  ال هيوةي    لسليت وتلك التي ارتكبهها الولايات اةهمدف   

العراق ود غاةسها  وغواةهناموا وغ هات حيث لم يحرك المجلس ساكنا   ذلك 

ي  عي  لكنم باةقابل غني اةوارد اللبيعية والقروات   لكو  السودا  بلد   ريق

 حي تعد  سرائيل دولة  وق القاةو  تعمل تحا الغلاك الأمريكي والأوروبي. 

 دثر مجلس الأمن   وق  دو تعليك عمل المحكمة الجنائية الدولية-ثاةيا

الأكقر تكمن خلورف اةادف السادسة عشرف من النظام الأساسي    دخال الجرائت 

خلورف   اةعادلة السياسية و خراجها من اةلاحقة القمائيةت ويهبي ذلك من خلال 

تجاهل بعض الجرائت الدولية مهى كاةا قرارات دو سلبات من مجلس الأمن بموجب 

الف ل السابي من ميقاق الأمت اةهمدف ةدف سنة كاملة مي جواز تجديد هذا الللب 

ك السلت والأمن الدولييت وهو ما يؤدي  لى تقويض دور بالشروط ذاتها وهذا تحا غلا

 المحكمة الجنائية الدولية وهو ما يعد مساسا باسهقلالية المحكمة.

دةها  31ما يلاحظ على صياغة اةادف شروط وق  دو تعليك عمل المحكمة: -1

جعلا من مجلس الأمن سللة دعلى من المحكمةت وبالهالي د ما السياسة رقيبا على 

للة القمائية وهو مالا يقبلم اةنلك لعدف اعهبارات دهمها عدم دهلية المجلس لرقابة الس

عمل المحكمة القمائي من جهة وعدم وجود قاةو  عموي بينهما ينظت تلك الرقابةت 

وكو  سبب تعليك العمل دو وقفم بدعوى وجود حالات الا لرا  دو تهديد للسلت 
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جهة دخرىت و كن تحديد شروط الهعليك يخمي لشروط من  (33)والأمن الدوليي

 كما يلي: 

ووجو  صدور قرار رسمي صريح من جاةب مجلس الأمن بموجب   رورف-د

 الف ل السابي: 

ويعد ذلك من المماةات التي ذف  من احهمالات الهعليك  31وهو ما تممنهم اةادف 

م  ق ت دو  تبرير لكو  القرار ي در عن المجلس وليس عبارف عن ت ريح لرئيس

 . (32)والإجماع على القرار يهت به ويا تسعة دعماك من بينهت الخمس الدائمي 

د  يكو  قرار الهعليك مسهندا  لى الجرائت التي تنظرها المحكمة وةدف اثنتي - 

 عشر شهرا: 

وهو ما يعني د  تدخل المجلس مرهو  بنوع الجرائت التي تدخل   اخه اص 

الأمن والسلام العاةيت وبناك على ذلك  إ  قرارل اةهممن المحكمة بما يعكر صفو 

سلب الهعليك دو الوق  لا يكو  صميما  ذا دشار  لى حالة لم تقي بعد دو يهوقي 

حدوثهات وهو ما يفترض وقوع الجر ة بالفعل والتي تدخل   اخه اصها ثت ي در 

صلا بالنظر  يها  لا قرار المجلس بالهعليكت وعليم  ذا كاةا المحكمة غ  مخه ة د

 . (31)داعي ل دور مقل هذا القرار

 حدود سللة مجلس الأمن   الوق  دو الهعليك: -2

من النظام الأساسي للممكمة وسيلة هامة و رصة دكيدف للهدخل    31تعد اةادف 

لكوةها  (32)شؤو  انيئة القمائية اةسهقلةت وهو ما دثار ذو ا لدى العديد من الدول

لاحية الهدخل   عمل المحكمة وتعليك الهمقيك دو اةقا اف دو وقفم ةدف سنة تعلي ص

دو دكقر دو  د  يكو  لأي جهة ما القدرف على الحد من هذا الهسديد دو الهدخل 

ب ورف  عالةت ويهبي حدود سللة مجلس الأمن   الهعليك دولا من حيث اةممو  

ظام الأساسي بندا  ني الهمقيك   جرم والزمنت دما من حيث اةممو   إ  تممي الن

دولي دو يوق  اةقا اف دمر غ  منلقيت وبالهالي يو ر دساسا للاةههاكات الإةساةية 

سبيعة اسهقنائيةت ويهوجب د  يكو  مجال تلبيقها  يقا يهناسب  31ولذلك  للمادف 
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 مي دهداا المحكمة ويجب د  تفسر اةادف تفس ا  يقا يحقك  رادف الأسراا

 ويممن اسهقلاليهها. 

دما من حيث الزما   مدف الهعليك دو الوق  لأعمال المحكمة   قمية ما تسهمر 

ةدف اثني عشرف شهرا ويكو  الهسديد بوجود شروط تهمقل   وجود تهديد للسلت 

والأمن العاةيت والوا ح د  سلبات الهسديد اةهكررف يؤدي  لى ب ك س  العدالة 

عنم  ياع الأدلة وغيا  آثار الجر ة و قدا  الشهودت دو امهناعهت  وتراخيها مما ينست

عن الإدلاك بشهاداتهت دو ذويفهت وترهيبهت و رورف تو   حماية نتت مما يسهوجب 

تو    مكاةيات مادية لهمقيك ذلكت وبالهالي  إ  مجموع هذل الأ عال تؤثر على مبدد 

كامل مي القماك الوسني خاصة   حالة هام قاما على دساسم المحكمة وهو مبدد اله

 شل هذا الأخ    القيام بالإجراكات اةللوبة دو لعدم قدرتم على القيام بها ةهيسة 

 دسبا  مخهلفةت   ا ة للخرق الوا ح لفقدا  المحكمة لأهت مبدد وهو مبدد

 اسهقلال القماك. 

 خاتمة: 

   منح مجلس الأمن سللة  حالة الدعوى دمام المحكمة بموجب الف ل السابي 

من النظام الأساسي هو تفعيل لاخه اصها من الناحية النظريةت دما  31اسهنادا للمادف 

ماةعيشم   الواقي  الجاةب السياسي يلغى على الأمرت حيث يهت الهغا ي عن جرائت 

منم د  يُللب  31ام المحكمة و قا للمادف دو  الأخرى هذا من جهةت كما دتاح ةظ

تعليك دو وق  دي  جراك من  جراكات الهمقيك دو اةقا اف   الدعوى التي دمامها من 

سرا مجلس الأمن و  ذلك مساس بسللة القماك وتقييد للممكمة و لغاك 

لاسهقلاليهها من جهة دخرىت مما وجب العمل على  ما  اسهقلالية المحكمة الجنائية 

 الدولية لهمقيك العدالة اةرجوف. 

 : انوامش

 
 قرف   من النظام الأساسي للممكمة الجنائية الدولية اةهممنة كيفية ممارسة المحكمة  31تنص اةادف  (3)

لاخه اصها  يما يهعلك بإحدى الجرائت اةن وص عليها   اةادف الخامسة اةهعلقة بجر ة الإبادف الجماعية 
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لس الأمن مه ر ا بموجب الف ل والجرائت  د الإةساةية وجرائت الحر  وجرائت العدوا   ذا دحال مج

السابي من ميقاق الأمت اةهمدف حالة  لى اةدعي العام يبدو  يها د  جر ة دو دكقر من هذل الجرائت قد 

 ارتكبا. ةظام روما مهاح على اةوقي الالكتروةي للممكمة الجنائية الدولية: 

 www.un.org/law/icc/index.html.  
 . 312ت ص2115ت 3علي يوس  الشكري: القاةو  الجنائي الدوليت  يتراك للنشر والهوزييت م رت ط (2)
معه ت خميس مشعشي: اةلامح الأساسية للممكمة الجنائية الدوليةت مجلة الأمن والقاةو ت السنة الهاسعةت  (1)

 . 115ت ص2113العدد القاةيت جويلية 
ت دار الجامعة الجديدفت -مبادئم وقواعدل اةو وعية -ع ام عبدالفهاح ملر: القماك الجنائي الدولي (2)

 . 231ت ص2118الإسكندريةت م رت 
حسام دحمد اننداوي: حدود سللات مجلس الأمن    وك النظام العاةي الجديدت دار النهمة العربيةت  (5)

 . 33ت ص3382القاهرفت م رت 
كمال عبداللي : النظام القاةوةي للممكمة الجنائية الدوليةت دار الحامد للنشر والهوزييت  براك منذر (1)

 . 311ت ص 2118ت 3عما ت الأرد ت ط
من النظام الأساسي للممكمة الجنائية الدولية على الحالات التي تقرر  يها الدعوى غ   31تنص اةادف  (1)

  دعوى معينة اةظر دحمد محمد بوةة: النظام الأساسي  مقبولةت وحالات عدم رغبة المحكمة   النظر

 . 38ت ص2113للممكمة الجنائية الدوليةت اةكهب الجامعي الحديثت ليبيات 

 (8)  Porchia Ornellam, les relations entre la cour pénale internationale et 

l’organisation des nations unies, la justice pénale internationale entre le passé et 

l’avenir (ouvrage collectif) sous la direction de mario chiavario, giuffre editor, 

2003, p117.  
قيدا نجيب حمد: المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدوليةت منشورات الحلبي الحقوقيةت ب وتت لبنا ت  (3)

 . 381ت ص2111ت 3ط
 من النظام الأساسي بمسؤولية القادف والرؤساك الآخرين.  28تهعلك اةادف  (31)

ت 3جهاد القماف: درجات الهقا ي واجراكاتها   المحكمة الجنائية الدوليةت دار وائل للنشرت عما ت ط (33)

 . 11ت ص2131
 ( من ميقاق الأمت اةهمدف. 21و قا للمادف السابعة والعشرين ) (32)
مجلس الأمن وعلاقهم بالنظام الأساسي للممكمة الجنائية الدولية )دراسة تحليلية العسمي: ثقل سعد  (31)

ت 2115ديسمبر  -23السنة  – 2العدد  –( مجلة الحقوق 3222ت 3281ت 3231لقرارات مجلس الأمن: 

  .23ص
اةظر   ذلك زياد عيهاةي: المحكمة الجنائية الدولية وتلور القاةو  الدولي الجنائيت منشورات الحلبي  (32)

 وما بعدها.  218ت ص2113ت 3الحقوقيةت ب وتت لبنا ت ط

http://www.un.org/law/icc/index.html

